
GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

آثار جائحة كورونا على العقود في ضوء أحكام الفقه الإسلامي 
	-	عقد	ا@جارة	أنموذجا	-	

د. حيرش فايزة 
جامعة!حسيبة!بن!بوعلي،!الشلف،!الجزائر!

تــداول الــكــثــيــرون مــا جــاء بــه ا*ســ)م مــن تــعــالــيــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مــع اçوبــئــة واúــوائــح؛ 
كـاÇـجـر، واÇـظـر مـن الـتـنـقـل والـسـفـر، وغـيـر ذلـك وê غـرابـة ف تـأكـيـد الـتـعـالـيـم ا*سـ)مـيـة عـلـى 
مـثـل تـلـك ا*جـراءات؛ بـل رbـا سـبـقـهـا الـعـلـم اÇـديـث ف هـذا çنـهـا تـنـزيـل مـن حـكـيـم خـبـيـر، الـذي 

أنزل الكتب وأرسل الرسل وضمنها الشرائع لتحقيق مصالح العباد ف ا/عاش وا/عاد.  

هـكذا الـشأن فـي الـتعامـل مـع اoجـراءات والسـياسـات اYقـتصاديـة الـتي تتخـذ أو تـقترح، فـما كـان مـنها كـان 

مـنها مـعززا rـصالـح الـعباد؛ إمـا بـدفـع مفسـدة أو uـقيق مـصلحة بـناء عـلى عـلم وبـينة وعـدل، ولـيس أهـواء 

(وuّـيز) فـإنـه محـل تـرحـيب وتـقديـر. ضـمن هـذا اoطـار الـكلي ±ـكن اÉـديـث عـلى مـا ±ـكن تـقد±ـه، وهـو 

 Y سـ6مـية" الـتي هـي محـل اتـفاق، وقـد آثـرت الـتناول بهـذه الـطريـقة حـتىoوجـهة إسـ6مـية، ولـيس "الـوجـهة ا

نسـبح فـي بحـر الـعمومـيات، ونخـلق فـي أجـواء اrـثالـيات أو اrـزايـدات؛ Tنـنا جـزء مـن هـذا الـعالـم الـذي نـعيش 

فـيه، وY يـعني ذلـك الـرضـا واrـوافـقة عـلى كـل مـا ورد أو يَـرد، وإ™ـا مـن بـاب الـتنبيه إلـى أنـنا نـعيش فـيه؛ كـأمـة 

ودول مــرحــلة تــرهــل واضــحة ا~ــناب؛ æــا يــقتضي أخــذ ذلــك فــي عــt اYعــتبار وهــو مــا ±ــكن وســمه بــفقه 

"مرحلة اYستضعاف"، إلى أن يأذن اM بوضع أفضل؛ إن نحن أخذنا بس° التمكt والسعي في اTرض. 

وتـأتـي جـائـحة كـورونـا لـتضع اrـصارف اoسـ6مـية فـي uـد كـبير rـواجـهة هـذه ا~ـائـحة، والـتعامـل مـعها فـي 

ضـوء انـعكاسـها عـلى الـقطاعـات اYقـتصاديـة اéـتلفة مـن جـانـب، ومـن جـانـب آخـر الـقرارات الـصادرة مـن 

ا~ـهات الـرقـابـية. لـذا كـانـت مـشكلة الـبحث: حـدوث حـاYت طـارئـة أدت إلـى تـعارض فـي الـظاهـر بـt اrـبدأ 

، مـع مـقصد مـن مـقاصـد الشـريـعة اoسـ6مـية فـي الـتعامـ6ت اrـالـية  الشـرعـي فـي أن "اTصـل فـي الـعقود الـلزوم"
1

، قال ابن القيم: "اTصل في العقود كلها إ™ا هو العدل".  2وهو "العدل فيها"

1 – بدائع الصنائع 6/128، الفروق 3/269، اiوسوعة الفقهية 32/132.
2 – مقاصد الشريعة اáسSمية للطاهر بن عاشور ص: 172.
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وسـنحاول تـبيان آثـار هـذه الـنازلـة عـلى واقـع عـقود اrـؤسـسات اrـالـية اoسـ6مـية مـن خـ6ل الـفقه اoسـ6مـي 

باoعتماد على النقاط التالية: 

اùور اãول: جائحة كورونا من منظور الفقه اóسXمي: 

أوj: اjجتهادات الفقهية السابقة عن جائحة كورونا: 

إذا اسـتثنينا مـا صـدر مـن اجـتهادات فقهـية فـي هـذه اTثـناء، فـإن مـؤسـسات اYجـتهاد الفقهـي ا~ـماعـي قـد 

قررت اجتهادات سابقة، من اrناسب توظيفها في هذه النازلة،من أبرزها: 

۱- قـرار ا$ـمع الفقهـي بـرابـطة الـعالـم اoسـ6مـي فـي دورتـه اáـامـسة عـام ۱٤۰۲ هــ (۱۹۸۲) بـشأن الـظروف 

 . 3الطارئة وتأثيرها في اÉقوق واYلتزامات العقدية

۲- اrـعيار الشـرعـي رقـم ۹ بـشأن اoجـارة، عـام ۱٤۲۳ هــ (۲۰۰۲) والـذي أسـس rـبدأ فـسخ الـعقد لـ¬عـذار 

الطارئة. 

۳- اrــعيار الشــرعــي رقــم ۳٦ بــشأن الــعوارض الــطارئــة عــلى اYلــتزامــات، عــام ۱٤۳۰ هـ (۲۰۰۹) والــذي 

، وهـي تسـتوعـب نـظريـات الـقانـون اrـقارن فـي كـل مـن الـظروف  أسـس لـنظريـة الـعذر فـي الـفقه اóسـXمـي
4

الطارئة والقوة القاهرة. 

٤- قـرار مجـمع الـفقه اoسـ6مـي الـدولـي فـي دورتـه الـرابـعة والعشـريـن فـي دبـي عـام ۱٤٤۱ هــ (۲۰۱۹) بـشأن 

التضخم الفاحش في قيمة العملة. 

ثانيا: تعريف ا¶ائحة من الناحية اjقتصادية: 

تـعرف اTزمـة مـن الـناحـية اYقـتصاديـة بـأنـها: اضـطراب حـاد ومـفاجـئ فـي بـعض الـتوازنـات اYقـتصاديـة يـتبعه 

انهـيار فـي عـدد مـن اrـؤسـسات اrـالـية ثـم µـتد هـذه اYنهـيارات والـتغيرات إلـى اTنشـطة والـقطاعـات اYقـتصاديـة 

اTخـرى، وتـتميز اTزمـة بـث6ثـة عـناصـر، هـي: اrـفاجـأة، التهـديـد، الـوقـت. وقـد ñـمعت هـذه الـعناصـر الـث6ثـة 

فـي اTزمـة اÉـالـية جـائـحة كـورونـا ۲۰۲۰ م؛ فـكانـت مـفاجـأة ا~ـميع أن هـذا الـفيروس غـير اrـرئـي ينتشـر بهـذه 

3 جـاء فـي ضـوء مـرحـلة الـطفرة (الـوفـرة اiـالـية) الـتي شهـدتـها اiـنطقة بـعد عـام 1393 هـ (1973) ومـا تـSه مـن أعـSة، وارتـفعت 
فــيها أســعار الــنفط، وأثــرت عــلى أســعار الســلع والخــدمــات، وانعكســت عــلى الــتزامــات اiــتعامــلT فــي عــقود الــتوريــد واiــقاو6ت، 

ووصلت قضليلها اiحاكم.
4 حسب تعبير السنهوري كما في الوسيط 1/59 و708.
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السـرعـة، ويهـدد كـافـة بـقاع اTرض، فـي وقـت سـريـع. وأصـبح يهـدد كـافـة الـقطاعـات اYقـتصاديـة عـلى مسـتوى 

العالم وشرع العمل للحد من انتشاره، وإيجاد مصل لع6جه. 

ثالثا: موقف الفقه اóسXمي: 

يـتناول الـقانـون اrـقارن آثـار مـثل هـذا الـوبـاء فـي نـظريـة الـظروف الـطارئـة أو نـظريـة الـقوة الـقاهـرة، ويـرى الـقانـون 

أن تنفيذ العقد مع الظرف الطارئ متعسر، بينما تنفيذ العقد مع القوة القاهرة متعذر. 

وتـبعا لـذلـك يـتعامـل مـع اÉـالـة اTولـى ∞ـنح الـقضاء تـقديـر الـتعامـل مـع اÉـالـة وتـعديـل اYلـتزامـات الـتعاقـديـة ∞ـا 

 . 5يحقق عدالة اTطراف، بينما في الثانية يكون التعاقد منتهيا بقوة القانون

فهل هذا هو اbال في الفقه اóسXمي؟ 

حـاول بـعض مـن أفـتى وكـتب فـي هـذه الـنازلـة مـن جـانـب فقهـي، اYجـتهاد فـي نـظم هـذا الـوبـاء uـت إحـدى 

هـاتـt الـنظريـتt، وبـالـتالـي تـطبيق اTحـكام الـقانـونـية اrـترتـبة عـلى كـل مـنهما. وقـد تـبدو وجـاهـة هـذا اYجـتهاد 

في بادئ الرأي، إY أنه يظهر لي ضرورة التأمل والتريث في ذلك، Tسباب منها: 

۱- أنـه بـالـنظر إلـى قـواعـد الـفقه اoسـ6مـي وفـروعـه تظهـر فـي قـواعـد الـعدل فـي الـعقود مـعا~ـات rـثل هـذه 

اÉاYت تستوعب معا~ات النظريات القانونية في هذا اrوضوع كما سيأتي.  

۲- صـعوبـة إعـطاء حـكم واحـد ûثـار هـذه الـنازلـة، لـتفاوت تـأثـر اTنشـطة اYقـتصاديـة تـفاوتـا مـتبايـنا، فـبينما 

انتعشـت بـعض اTنشـطة (مـثل قـطاعـات اYتـصاYت والـتمويـن والـصيدلـة)، ضـعفت أو كسـدت أو تـوقـفت 

أنشــطة أخــرى µــامــا (مــثل قــطاع الــسفر والســياحــة والــفندقــة)، وبــالــتالــي اخــتلفت درجــات تــأثــر الــتزامــات 

اrـتعاقـديـن، وهـذا الـذي جـعل الـنظر الـقانـونـي مـتفاوتـا بـt تـقديـر تعسـر تـنفيذ اYلـتزام وتـعذره كـما سـبق، 

فـاخـتلفت لـذلـك اTنـظار، مـع مـ6حـظة أن تـداعـيات الـوبـاء Y تـزال غـير واضـحة الـنهايـات حـتى كـتابـة هـذه 

الورقة. 

۳- أن لـكل مـحكمة مـختصة وجـهة تـولـيها، Y سـيما مـع اخـت6ف قـوانـt الـبلدان، وقـد تـكون هـذه ا=ـاكـم 

إدارية أو ñارية أو عامة (مدنية)، مع اخت6ف أدوات النظر في كل منها. 

رابعا: قرارات ا¶هات الرقابية Vواجهة "جائحة كورونا" وأثرها على اVصارف اóسXمية: 

5 يـــنظر قـــانـــون الـــعقود الـــفرنـــس الـــجيد الـــصادر عـــام 2016، والـــذي يـــعتمد عـــليه الـــقوانـــT اiـــدنـــية الـــعربـــية، اiـــادة 1195 بـــشأن 
الظروف الطارئة، واiادة 1218 بشأن القوة القاهرة.
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أصدرت ا~هات الرقابية مجموعة من القرارات منها: 

۱- تـأجـيل سـداد اTقـساط اrسـتحقة عـلى الـعم6ء rـدة سـتة أشهـر بـدون غـرامـات أو عـموYت مـع أخـذ عـوائـد 

على التأجيل. 

۲- رسملة اTقساط التي ß تأجيلها "أصل القسط + العائد ". 

۳- تخفيض حدود السحب النقدي ل¬فراد والشركات. 

٤- تخفيض حدود التحوي6ت النقدية للشركات. 

٥- وقـد اسـتتبع ذلـك عـدم قـدرة الـعديـد مـن اrـنشآت اYقـتصاديـة عـلى اYلـتزام بسـداد تـكالـيف أنشـطتها 

ورواتب عامليها. 

٦- وتوقف البعض عن سداد اYلتزامات ñاه البنوك.  

وقد واجهت اrصارف اoس6مية العديد من التحديات نتيجة تلك القرارات ومن أهمها: 

۱- مــدى جــواز تــأجــيل اTقــساط لــصيغ اrــدايــنات بــعائــد أم بــدون، وخــاصــة فــي ضــوء الــتزام تــلك الــبنوك 

بتعليمات ا~هات الرقابية. 

۲- مدى جواز أخذ عائد على التأجيل في ضوء قاعدة" فنظرة إلى ميسرة ". 

۳- مدى جواز رسملة اTقساط "أصل + عائد" في ضوء تعليمات ا~هات الرقابية. 

٤- مدى م6ئمة أنظمة اÉاسب اûلي rعا~ة ذلك. 

وهناك مشك6ت كثيرة لم تتعرض لها اrصارف اoس6مية وY هيئاتها الشرعية من قبل وuتاج إجابات؟ 

خامسا: اãصول الشرعية للتعامل مع اçثار اVالية للوباء: 

- uقيق العدل؛ 

- رفع الضرر؛ 

- منع أكل اrال بالباطل. 

هـذه اTصـول يـقوم عـليها الـفقه اoسـ6مـي فـي اÉـاYت اáـاصـة الـتي اضـطر الـقانـون اrـقارن بسـببها إلـى بـناء 

نـظريـة الـظروف الـطارئـة ومـع ذلـك لـم يـضع فـقهاء اrـذاهـب الفقهـية نـظريـة عـامـة rـثل هـذه اTحـوال أو حـتى 

غيرها كما هي طريقة القانون في نظم النظريات اÉديثة التي تهدف إلى بناء وحدة موضوعية. 
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6قــال الــدكــتور عــبد الــرزاق الــسنهوري: (قــد يــصعب الــقول بــأن الــفقه اoســ6مــي شــاد نــظريــة مــتماســكة 

اTطراف للحوادث الطارئة µاثل نظرية الفقه الغربي اÉديث، ويحول دون ذلك سببان؛  

أولــهما: أن الــفقه اoســ6مــي، Y فــي نــظريــة اÉــوادث الــطارئــة وY فــي غــيرهــا مــن الــنظريــات، ألــف وضــع 

الـنظريـات الـعامـة اrـتماسـكة. إن الـفقه اóسـXمـي يـعالـج اVـسائـل مـسألـة مـسألـة، ويـضع لـها حـلوj عـملية 

عـادلـة يـنساب فـيها تـيار خـفي مـن اVـنطق الـقانـونـي اVـتسق، وعـلى الـباحـث أن يـكشف عـن الـتيار، وأن 

يشـيد نـظريـة مـتماسـكة يـسودهـا مـنطق قـانـونـي سـليم مـن اÉـلول اrـتفرقـة اrـوضـوعـة لـلمسائـل اéـتلفة، وهـكذا 

يبنى بهذه اTحجار بناء راسخ اTركان.  

والسـبب الـثانـي أن الـفقه الـغربـي اضـطر إلـى وضـع نـظريـة عـامـة لـلحوادث الـطارئـة، Tن قـوة الـعقد اVـلزمـة فـيه 

قـد بُـولـغ فـيها مـبالـغة دعـت إلـى تـلمس الـوسـائـل لـلتخفف مـنها نـزوY عـلى مـقتضيات الـعدالـة، وكـانـت 

اrــبالــغة uــت تــأثــير اrــذاهــب الــفرديــة والــتخفف uــت تــأثــير مــذاهــب الــضمان اYجــتماعــي. أمــا فــي الــفقه 

اóسـXمـي، حـيث مـقتضيات الـعدالـة تـسود دائـما عـند تـعارضـها مـع الـقوة اVـلزمـة لـلعقد، فـقد أمـكن فـي 

ضـوء هـذه اrـقتضيات فـنح ثـغرات مـختلفة فـي الـقوة اrـلزمـة لـلعقد دون أن يـرى الـفقهاء داعـيا لـوضـع نـظريـة 

يـرجـع إلـيها فـي تـبريـر ذلـك، مـا دامـت مـقتضيات الـعدالـة هـي الـتي يـلجأ إلـيها عـادة فـي هـذا الـتبريـر. وإذا كـان 

الـفقه لـم يشـد نـظريـة عـامـة لـلحوادث الـطارئـة للسـببt الـلذيـن قـدمـناهـما، فـإن هـذا Y ±ـنع مـن أنـه عـرف 

تــطبيقات مــتنوعــة لهــذه الــنظريــة فــي مــسائــل مــختلفة نــذكــر مــنها مــسألــتt: اTعــذار فــي عــقد اoيــجار، 

  . 7وا~وائح في بيع الثمار)

اùور الثاني: اjعتبارات الواجب أخذها Vعرفة أثر جائحة كورونا على العقود ´ختلف أنواعها: 

 rـعرفـة وuـليل أثـر جـائـحة كـورونـا عـلى الـعقود ∞ـختلف أنـواعـها وكـذلـك الـعقود اrـتعلقة بـالـصناعـة اrـالـية 

اoسـ6مـية ومـوقـف الـفقه اoسـ6مـي واTثـر الـذي يـترتـب مـنها عـلى الـعقود Yبـد مـن اTخـذ بـعt اYعـتبار عـدة 

أمور: 

6 أمـا الـفقه اáسـSمـي كحـركـة عـلمية فـالـنظريـة فـيه مـوجـودة كـما يـدل عـليه آخـر كـSمـه، لـكن مـراده أن الـفقهاء لـم يـخصوهـا بـكSم 
خاص كشأن القانون.

7 مصادر الحق، 9/90.
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أوj: إن الـعقود مـلزمـة Tطـرافـها والـوفـاء بـاYلـتزام الـعقدي واجـب ديـني وواجـب قـانـونـي؛ فـاM سـبحانـه وتـعالـى 

فـي سـورة اrـائـدة يـقول: (يَـا أَي≈ـهَا ال∆ـذِيـنَ آمَـنُوا أَوْفُـوا بـِالْـعُقُودِ) اûيـة ۱. قـد وردت اûيـة بـصيغة اTمـر الـذي 

يدل على الوجوب. 

ثـانـيا: اTصـل أنـه Y يـجوز Tحـد طـرفـي الـتعاقـد أن يسـتقل بـنقضه أو تـعديـله، وY يـجوز هـذا اTمـر كـذلـك 

لـلقاضـي، Tنـه لـيس لـه سـلطة إنـشاء الـعقود عـن عـاقـديـها، وإ™ـا يـقتصر عـمل الـقضاء وا=ـكمة عـلى تفسـير 

مـضمون الـعقد بـالـرجـوع إلـى قـصد عـاقـديـه، وعـليه فـسخ الـعقد وتـعديـله يـكون بـتراضـي عـاقـديـه ويـكون 

التعديل ∞ثابة تعاقد جديد. 

ثـالـثا: ومـع إقـرار الشـريـعة بـالـقوة اrـلزمـة لـلعقد ووجـوب الـوفـاء بـاYلـتزام الـعقدي ديـانـة وقـضاء إY أن الـفقه 

اoسـ6مـي أحـكامـه مـقترن فـيها الـعدل والـعدالـة فـي آن واحـد مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: إِن∆ الـل∆ـهَ يَأْمُـرُ بـِالْـعَدْلِ 

وَاoِْحْـسَانِ وإَِيـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـى وَينَْهَـى عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَاrُْـنكَرِ وَالْـبَغْيِ يـَعِظُكُمْ لـَعَل∆كُمْ تَـذَك∆ـرُونَ (النجـل: ۹۰) 

فـالـرحـمة والـعدالـة فـوق الـقوة اrـلزمـة لـلعقود وكـذلـك فـإن الـغايـة الـتي مـن أطـرافـها نـظمت الشـريـعة الـعقود هـي 

اrوازنة بt اrصالح اrتضاربة Tطراف التعاقد.  

واrـتتبع Tحـكام الـفقهاء فـي الـعقود يجـد حـرصـهم عـلى الـتوازن بـt أطـراف الـعقد وهـذا تـتفق فـيه الشـريـعة 

مـع اrـذاهـب الـقانـونـية اÉـديـثة بـل وسـبقتها إلـيه فـعلى سـبيل اrـثال ©ـد أن الـفقهاء قـالـوا إن عـقد الـبيع تـنتقل 

 tــلكية ومــن أطــراف الــتوازن بــrيــجاب بــالــقبول وعــليه يــكون الــبائــع كســب اoــلكية ∞جــرد ارتــباط اrفــيه ا

الطرفt قالوا يبدأ اrشتري بتسليم الثمن.  

وإذا كـانـت الـغايـة مـن تـنظيم الـعقود هـي اrـصالـح اrـتوازنـة بـt طـرفـي الـعقد فـ6 يـجوز تـنكب هـذه الـغايـة سـواء 

بـالـتعسف الـذي يـحصل مـن أحـد أطـرافـه أو بـحصول أمـر خـارج عـن إرادة اTطـراف أدى إلـى اخـت6ل مـبدأ 

التوازن في العقد æا يوجب أخذ مثل هذا اTمر بعt اYعتبار وجواز تدخل القضاء oعادة توازن العقد. 

Tنــه Y يــجوز لــطرف أن يــثرى عــلى حــساب الــطرف اûخــر دون وجــه مشــروع وTنــه كــما قــدمــنا الــعدالــة 

والرحمة في الشريعة اoس6مية تأتي فوق القوة اrلزمة للعقود. 

رابــعا: أقــرت الــقوانــt اrــدنــية اÉــديــثة نــظريــة الــظروف الــطارئــة رغــم أنــهم ســابــقا كــانــوا يــرفــضوا أن يــكون 

لـلظروف الـطارئـة مـجال فـي الـقانـون اáـاص وكـانـوا يـروا أن مـجالـها مـقتصر عـلى الـقانـون الـعام والـعقود اoداريـة 
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ونـظريـة الـظروف الـطارئـة أخـذتـها الـقوانـt اrـدنـية الـعربـية وخـاصـة اrسـتمدة مـن الـفقه اoسـ6مـي كـالـقانـون 

اrـدنـي اTردنـي رقـم ۷٦/٤۳ فـفي اrـادة ۲۰٥ مـن الـقانـون اrـدنـي اTردنـي: "إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائـية 

عـامـة لـم يـكن فـي الـوسـع تـوقـعها وتـرتـب عـلى حـدوثـها أن تـنفيذ اYلـتزام الـتعاقـدي وإن لـم يـصبح مسـتحي6، 

صـار مـرهـقا لـلمديـن بـحيث يهـدده بـخسارة فـادحـة جـاز لـلمحكمة تـبعا لـلظروف وبـعد اrـوازنـة بـt مـصلحة 

الـطرفـt أن تـرد اYلـتزام اrـرهـق إلـى اÉـد اrـعقول إن اقـتضت الـعدالـة ذلـك ويـقع بـاطـ6 كـل اتـفاق عـلى خـ6ف 

ذلك". 

فـالـقانـون اTردنـي أخـذ بـنظريـة الـظروف الـطارئـة وأسـند الـنظريـة فـي مـذكـراتـه اoيـضاحـية إلـى الـفقه اoسـ6مـي 

وخـاصـة مـبدأ فـسخ اoجـارة بـاTعـذار الـتي تـوسـع فـيها الـفقه اÉـنفي وجـوائـح الـثمار الـتي جـاءت فـي الـفقه 

اrـالـكي واÉـنبلي ونـظريـة الـظروف الـطارئـة الـتي أخـذت بـها مـعظم الـقوانـt اrـدنـية الـعربـية الـساريـة اشـترط لـها 

عـدة شـروط. وهـي أن يـكون الـعقد الـذي تـطبق عـليه عـقدا مـتراخـيا وعـليه Y تـطبق عـندهـم عـلى الـعقود 

اYحتمالية كالتأمt واrضاربة في البورصة Tن العقد بطبيعته قد تلحقه خسارة فادحة. 

واشـترطـوا لـها كـذلـك أن يـطرأ بـعد انـعقاد الـعقد حـادث اسـتثنائـي عـام غـير مـتوقـع وY ±ـكن دفـعه وأن يـجعل 

هذا اÉادث العام تنفيذ اYلتزام مرهقا Tحد أطرافه أي يسبب له ضررا فاحشا خارجا عن اrألوف. 

ومـن هـذه الشـروط يـتبt لـنا أن نـظريـة الـظروف الـطارئـة Y مـجال لـها فـي الـظروف واÉـوادث اáـاصـة الـتي 

تـلحق أطـراف الـعقد فـي الـقانـون وكـذلـك Y مـجال لـتطبيق هـذه الـنظريـة فـي اÉـوادث والـظروف الـتي ±ـكن 

دفـعها واتـخاذ أسـباب لـت6فـي آثـارهـا. وأيـضا Y تسـري هـذه الـنظريـة عـلى اTمـور الـتي كـانـت إرادة اrـتعاقـديـن 

تـتوقـعها عـند الـتعاقـد، واrـعيار اrـوضـوعـي الـذي ß اعـتماده لـذلـك هـو أن يـكون اoنـسان الـعادي Y يسـتطيع 

توقع حصول هذا اÉادث. 

وكـذلـك أيـضا اشـترطـوا أن يـكون هـذا اÉـادث مـرهـقا فـهم فـرقـوا بـt نـظريـة الـظرف الـقاهـر والـظرف الـطارئ 

ومـعيار الـتفريـق أن الـظرف الـقاهـر يـجعل تـنفيذ اYلـتزام مسـتحي6 والـظرف الـقاهـر قـد يـكون عـامـا أو خـاصـا 

ويـترتـب عـليه فـسخ الـعقد أو انـفساخـه وقـد يـقع الـظرف الـقاهـر عـلى أحـد أطـراف الـعقد أو عـلى ا=ـل، أمـا 

الظرف الطارئ فاقتصر على الظرف العام وجعل تنفيذ اoلتزام مرهقا Y مستحي6. 

ومـقتضى الـظرف الـطارئ أن يـتدخـل الـقاضـي لـتعديـل اYلـتزامـات الـتعاقـديـة ∞ـا يـضمن إرجـاع مـبدأ الـتوازن 

بـt أطـراف الـعقد الـذي يـقتضيه مـبدأ الـعدالـة وعـليه Y تـوجـب نـظريـة الـظروف الـطارئـة قـانـون فـسخ الـعقود إ™ـا 
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اقـتصر الـفسخ عـلى الـظرف الـقاهـر وعـلى اTسـباب الـتي حـددهـا الـقانـون فـقط وتـرك الـقانـون مـساحـة واسـعة 

Tطـراف الـعقد أعـماr Yـبدأ سـلطان اoرادة أن تـتفق عـلى فـسخ الـعقود أو تـعديـل اYلـتزامـات الـتعاقـديـة وفـي 

اTغلب يعتبر التعديل إنهاء ل¿لتزام اTول وإنشاء Yلتزامات جديدة.  

خـامـسا: الـذي يـنظر إلـى الـفقه اYسـ6مـي يجـد أن اTسـس الـتي قـامـت عـليها نـظريـة الـظروف الـطارئـة فـي 

الـقانـون هـي مـبادئ أصـيلة فـي الـفقه اoسـ6مـي عـرفـها قـبل الـقانـون الـوضـعي بـل إن الـفقه اÉـنفي فـي مـبدأ فـسخ 

اoجـارة بـاTعـذار قـد تـوسـع أكـثر مـن الـقانـون مـن نـاحـيتt: لـم يـقتصر عـلى اعـتبار الـظرف الـعام فـقط إ™ـا فـسخ 

اoجـارة بـاTعـذار قـد يـكون لـظرف عـام أو خـاص. ولـم يـقتصر اTمـر عـندهـم عـلى تـدخـل الـقاضـي لـتعديـل 

اYلـتزامـات الـتعاقـديـة فـقط بـل أعـطي سـلطة لـفسخ الـعقد إن تـعذر اسـتيفاء اrـنفعة لـعذر عـام أو خـاص يـلحق 

أحد طرفي العقد أو العt اrأجورة. 

وكـذلـك الـفقه اrـالـكي واÉـنبلي فـي ا~ـوائـح كـانـت فـي عـقد بـيع الـثمار وهـذا فـيه سـعة حـيث يـفهم مـن ذلـك 

أن تـطبيق نـظريـة الـظروف الـطارئـة لـيس فـقط عـلى الـعقود اrـتراخـية إ™ـا قـد تـكون عـلى بـعض الـعقود الـفوريـة 

الـتي هـناك مـدة بـt انـعقادهـا وتـنفيذهـا وهـذا مـا أصـبحت الـقوانـt اÉـديـثة ومـحاكـم الـقانـون تـتجه إلـيه فشـرط 

 Y سـ6مـي أن ا~ـوائـحoشـرطـا ضـروريـا لـتطبيق الـنظريـة والـراجـح فـي الـفقه ا Y الـتراخـي أصـبح شـرطـا غـالـبا

تقتصر على بيع ثمار فقط بل تقاس على غيرها من العقود إن توافرت ضوابطها. 

سـادسـا: إن جـائـحة كـورونـا الـتي حـلت بـالـعالـم هـذا الـعام ۲۰۲۰ تـتوافـر فـيها جـميع الشـروط اrشـترطـة لـنظريـة 

الـظروف الـطارئـة فهـي ظـرف عـام اسـتثنائـي غـير مـتوقـع Y ±ـكن دفـعه جـعل تـنفيذ بـعض الـعقود مـرهـقا Tحـد 

أطـرافـه ويـورث خـل6 فـي مـبدأ تـوزان الـعقد وهـذه ا~ـائـحة سـيكون لـها تـداعـيات اقـتصاديـة واجـتماعـية عـلى 

مستوى العالم.  

بـل إن الـناظـر إلـى هـذه ا~ـائـحة يجـد أنـها تـختلف عـما ذكـرتـه اrـصادر الـقانـونـية والفقهـية فـا~ـوائـح كـانـت 

تـختص بـقطاع مـعt مـن الـقطاعـات اYقـتصاديـة أو ∞ـكان دون مـكان آخـر أمـا هـذه ا~ـائـحة فـكان تـأثـيرهـا عـلى 

مـعظم الـقطاعـات اYقـتصاديـة ولـم يـقتصر تـأثـيره عـلى مـكان مـعt بـل شـملت الـعالـم بـأكـمله æـا يسـتوجـب 

الـتعامـل مـع هـذه الـنازلـة ∞ـقدار حجـم تـأثـيرهـا اYقـتصادي واYجـتماعـي غـير مـكتفيt ∞ـا ورد فـي نـصوص 

القانون أو ما ورد في اrصادر الفقهية.  
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بـل يـجب أن نـرتـقي فـي الـتعامـل مـع آثـار هـذه ا~ـائـحة مـن الـنصوص ا~ـزئـية الـتي نـظمتها فـي الـقانـون أو 

الـوقـائـع الـتي ذكـرهـا الـفقهاء فـي اrـصادر الفقهـية إلـى اrـبادئ الـقانـونـية والفقهـية الـكلية الـتي كـانـت غـايـة 

لتنظيم أحكامها. 

فـعلى سـبيل اrـثال يـرى الـقانـون أن مـجال الـظرف الـطارئ والـتدخـل يـقتصر عـلى الـقضاء؛ ولـكن مـع ا~ـائـحة 

الـتي حـصلت سـيكون أمـراً فـي غـايـة الـصعوبـة أن يـترك الـبت فـي أثـر ا~ـائـحة لـلقضاء فـقط Tن هـذه ا~ـائـحة 

أثـرت كـما قـلنا عـلى جـميع الـقطاعـات وعـلى مـ6يـt الـعقود اTمـر الـذي يـجعل السـلطات الـقضائـية فـي أي 

بلد تعجز عن مواجهة آثار ا~ائحة. 

وعــليه Yبــد مــن تــدخــل الســلطات الــتنفيذيــة والتشــريــعية فــي أي بــلد oصــدار الــقوانــt واتــخاذ اoجــراءات 

اoداريـة الـ6زمـة الـتي يـكون لـها قـوة الـقانـون rـعا~ـة آثـار ا~ـائـحة مـثل قـطاع الـعمل والـعمال والـقطاع اrـصرفـي 

واrـقاوYت والـتعليم فهـذه ا~ـائـحة uـتاج إلـى تشـريـعات وأحـكام تـفرض مـن قـبل السـلطات الـعامـة لـتعالـج 

آثـارهـا بـعد دراسـة مـع ا~ـهات الـتي µـثل أطـراف الـتعاقـد مـن نـقابـات مـهنية ووزارات ∞ـا يـضمن إصـدار هـذه 

التشـــريـــعات والـــقرارات اoداريـــة ∞ـــا يـــحقق مـــصالـــح اTطـــراف بـــشكل عـــادل مـــتوازن وتـــخفيف اTضـــرار 

اYقتصادية واYجتماعية اÉاصلة والتي يغلب على الظن حصولها في مجتمعاتنا. 

فـدفـع الـضرر أفـضل مـن رفـعه فـ6 يـجوز انـتظار حـصول اrـفاسـد لـرفـعها بـل دفـعها وتـخفيف آثـارهـا مـصلحة فـي 

حــد ذاتــه، أمــا تــرك اTمــر كــما قــلنا مــقدمــا لــلقضاء اعــتمادا عــلى مــا ورد فــي نــصوص الــقانــون فســيكون لــه 

تـداعـيات اقـتصاديـة واجـتماعـية خـطيرة عـلى مـجتمعاتـنا وY يسـتطيع الـقضاء وحـده مـواجهـتها وY تسـتطيع 

أي منشأة مهما قوي مركزها اrالي أن تواجه آثار هذه ا~ائحة دون تدخل من سلطات العامة.  

سـابـعا: اTصـل أن الـذي يـريـد أن يـبحث أثـر ا~ـائـحة عـلى الـعقود أن يـفرق بـt مـرحـلة تـكويـن الـعقد ومـرحـلة 

تـنفيذه فـقد تـكون ا~ـائـحة حـصلت عـند تـكويـن الـعقد أو ∞ـراحـل تـكويـنه ∞ـا يسـبقه مـن مـواعـدات أو عـربـون 

أو تعهـدات أو حـصلت بـعد انـعقاده وقـبل تـنفيذه أو حـصلت بـعد انـعقاده وتـنفيذه أو اثـناء تـنفيذه فـفي كـل 

مرحله قد يكون حكمها مستق6 عن اrرحلة اYخرى. 

كـذلـك Y بـد مـن مـ6حـظة أن الـعقود تـنقسم إلـى عـقود فـوريـة وعـقود æـتدة، واrـمتدة هـي الـتي يـكون عـنصر 

الـزمـن عـنصرا جـوهـريـا فـيها وآثـار الـعقد تـكون فـيها مـن تـاريـخ نـفاذهـا Y مـن تـاريـخ انـعقادهـا فـعقد اoيـجار قـد 

يختلف تاريخ تكوينه عن تاريخ نفاذه وسريان اTجرة يكون بتاريخ نفاذه أو بالتخلية. 
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أمـا الـعقد الـفوري فـأثـاره تـكون مـن تـاريـخ انـعقاده كـالـبيع مـع مـ6حـظة أن هـناك أنـواع مـن الـبيوع نـحتاج فـيها 

عـنصر الـزمـن فـتأخـذ حـكم اrـتراخـية أو اrـمتدة فـي بـعض اTحـكام مـثل بـيع الـثمار uـتاج الـوقـت لـقطافـها 

ونـضوجـها وكـذلـك عـقد الـتوريـد فـينعقد الـعقد عـلى بـيع مـوصـوف فـي الـذمـة ويـكون التسـليم خـ6ل مـدد 

زمنية متفق عليها. 

وبـعض الـعقود قـد يـكون مـقتضاهـا الـتزام بـالـقيام بـعمل وبـطبعها تـقبل اoضـافـة للمسـتقبل ويـكون عـنصر 

الـزمـن جـوهـريـا فـيها وقـد تـكون مـلزمـة Tطـرافـها كـعقد الـعمل وقـد Y تـكون مـلزمـة Tطـرافـها كـعقد الـوكـالـة 

والشــركــة غــير اrــقيدة ∞ــدة ويــجوز Tحــد أطــرافــها أن يســتبد بــفسخها فــكل عــقد لــه أحــكامــه وخــصائــصه 

ومراحله وآثاره، لذا تختلف أحكام ا~وائح باخت6ف نوع العقد ومراحله وطبيعته ومقتضاه. 

ثـامـنا: ا~ـائـحة قـد تـؤثـر عـلى ذات الـعقد بـاسـتحالـة تـنفيذه فـتأخـذ حـكم الـقوه الـقاهـرة فـتؤدي إلـى فـسخه أو 

انـفساخـه كـمن اسـتأجـر صـالـة أفـراح لـفرحـه وبسـبب ا~ـائـحة ومـنع الـتجول اسـتحال الـتنفيذ أو حجـز بـفندق 

وبسبب منع السفر استحال اYنتفاع. 

وقــد µ Yــنع تــنفيذه أن يــكون الــتأثــير عــلى بــدل الــعقد Y محــله فــتبقى إمــكانــية تــنفيذه بــإرهــاق مــعتاد أو 

بـإرهـاق غـير مـعتاد وقـد تـوثـر عـلى الشـروط الـعقد اrـقترنـة بـه سـواء مـتعلقة ∞ـدة اسـتحقاقـه وإµـامـه أو وصـف 

معتبر =له. 

وقـد يـكون أثـرهـا عـلى مـا ثـبت بـذمـة أحـد أطـرافـه فـتمنعه مـن الـوفـاء بـه وقـد تـؤثـر ا~ـائـحة عـلى حـق أحـد 

اTطـراف بـاrـطالـبة بـالـتعويـض عـن اTضـرار سـواء كـانـت مـتعلقة بـعدم الـتنفيذ أو الـتأخـر بـه أم سـوء الـتنفيذ 

وكـذلـك قـد تـؤثـر عـلى الشـروط ا~ـزائـية اrـتفق عـليها مسـبقا عـند انـعقاد الـعقد عـند الـقوانـt الـتي قـبلت 

بالشرط ا~زائي. 

والـذي نـريـده مـن ذلـك أن مـن يـريـد الـنظر فـي أثـر ا~ـائـحة عـلى الـعقود يـجب أن يـأخـذ فـي اYعـتبار عـلى أي 

جـزء أثـرت هـذه ا~ـائـحة فـقد يـكون تـأثـيرهـا جـزئـيا Y كـلياً وقـد يـكون تـأثـيرهـا غـير مـعتبر مـن نـاحـية فقهـية أو 

قـانـونـيه إن بـقي الـضرر فـي اÉـد اrـعتاد أو كـانـت اéـالـفة لـوصـف Y يـؤثـر عـلى مجـمل الـعقد وقـد ±ـتنع عـلى 

الـفقيه أو الـقانـونـي أن يـعدل فـي اûثـار الـعقديـة رغـم تـأثـير ا~ـائـحة وتسـببها بـخسارة فـادحـة لـعدم مشـروعـية 

التعديل أو مخالفته قاعدة من قواعد النظام العام أو القواعد اûمره في القانون. 
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فـعلى سـبيل اrـثال مـنعت ا~ـائـحة عـم6ء الـبنوك اoسـ6مـية مـن الـوفـاء بـاTقـساط اrسـتحقة عـليهم نـتيجة شـراء 

سـلع مـن الـبنوك اoسـ6مـية وهـذا مـؤداه خـسارة اrـ6يـt لـلبنوك اoسـ6مـية عـلى مسـتوى ا=ـفظة الـتمويـلية 

لـلبنك إذا امـتنع الـعم6ء عـن الـوفـاء بـاTقـساط اrسـتحقة oعـسارهـم أو أمـرت السـلطات الـعامـة بـوجـوب تـأجـيل 

الـتحصيل فـ6 يسـتطيع الـفقيه أو الـقانـونـي تـعديـل اYلـتزامـات الـتعاقـديـة لـديـن ثـابـت بـالـذمـة لـقاء تـأجـيل 

اYسـتحقاق فـي الـبنوك اoسـ6مـية Tن فـيه مـخالـفة شـرعـية بـحصول الـربـا وفـيه مـخالـفة قـانـونـية إن اrـصرف 

خالف نظامه الداخلي والعقد التأسيسي الذي نشأ وأخذ ترخيص العمل بناء عليه. 

وكـذلـك قـانـون الـعمل مـعظم مـواده جـاءت فـي دولـنا الـعربـية قـواعـد آمـرة مـن الـنظام الـعام Y يـجوز مـخالـفتها أو 

اYتـفاق عـلى غـيرهـا سـواء اrـتعلق بـحقوق الـعمال وأجـورهـم وطـرق إنـهاء الـعقد فـ6 يـجوز مـساس هـذه الـعقود 

أو اoفـتاء ∞ـا يـخالـف الـقواعـد اûمـرة قـانـونـا rـا سـيكون لـه مـن انـعكاسـات ونـتائـج وخـيمة مـن نـاحـية اجـتماعـية 

واقتصادية على شريحة واسعة من أفراد ا$تمع.  

 tـصلحتrتـاسـعا: يـنبغي عـلى مـن يـتعامـل مـع ا~ـائـحة أن يـتعامـل مـعها مـن مـنطلق الـقواعـد الشـرعـية "إعـمال ا

أولـى مـن إهـمال أحـدهـا" وقـواعـد مـوازنـة الـضرر وأن يـبني اÉـكم عـلى الـضرر اÉـاصـل أو الـذي يـغلب عـلى 

الــظن حــصولــه أمــا اTضــرار واáــسائــر اrســتقبلية مــحتملة اÉــصول أي اrــظنونــة فــإنــها Y تــصلح أن تــكون 

مستندا Éكم شرعي أو قانوني فالدليل أو الفعل إذا تطرق إليه اYحتمال سقط به اYستدYل.  

وY يـجوز أن يـكون اثـر ا~ـائـحة عـلى حـساب طـرف دون طـرف بـل يـجب مـراعـاة مـصلحة جـميع اTطـراف Tن 

الغاية uقيق التوازن بt اrصالح اrتعارضة بعدالة. 

والـعدالـة فـي الشـرع Y تـعني بـالـضرورة اrـساواة فـي التحـمل كـما فـي الـنظم الـقانـونـية الـغربـية بـل يـجب عـلى 

الـقاضـي أو السـلطة الـعامـة أو اrـفتي أن يـراعـي اrـراكـز اrـالـية لـلخصوم بـحيث تـوزع اáـسارة عـلى اTطـراف إن 

حـصلت بـعدالـة حسـب الـقدرة عـلى التحـمل فـإن كـان الـعدل بـاrـساواة فـالـعدالـة تـقتضي أن يحـمل كـل طـرف 

بـقدرتـه مـع ضـرورة وجـوب uـمل السـلطات الـعامـة rـسؤولـيتها ñـاه اTفـراد واrـنشآت وأن Y يـلقي بـثقل وآثـار 

ا~ـائـحة عـلى الـقطاع اáـاص لـوحـده أو الـعكس كـذلـك بـل يـجب أن يـقف ا~ـميع أمـام مـسؤولـياتـه الـديـنية 

والوطنية. 

عـاشـرا: يـجب الـتنبيه إلـى أن كـثيرا مـن الـناس uـاول أن تسـتغل ظـرف ا~ـائـحة دون وجـه حـق أو تـتذرع بـها 

للهـروب مـن الـتزامـاتـها الـعقديـة والـقانـونـية وتـصبح هـذه الـظروف وسـيلة لـهم للكسـب غـير اrشـروع واoثـراء 
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عــلى حــساب الــغير وهــذا يــدخــل فــي دائــرة اrــمنوع شــرعــا وقــانــونــا. وخــاصــة فــيما يــتعلق بــحقوق الــعمال 

ومسـتحقاتـهم فـالـبعض وجـد فـي ا~ـائـحة وسـيلة oنـهاء عـقود الـعمل لـلعمال دون دفـع اrسـتحقات الـقانـونـية 

كـالـتعويـض عـن الـفصل الـتعسفي دون وجـود مـبررات قـانـونـية لـذلـك، أو تـخفيض رواتـب اrـوظـفt رغـم 

وجودهم على رأس عملهم بحجة أن ا~ائحة ستؤثر على ربحية اrؤسسة. 

فـعلى سـبيل اrـثال صـدر أمـر فـي فلسـطt بـتأجـيل اTقـساط اrسـتحقة لـلبنوك Tربـعة شـهور وكـذلـك عـدم 

تــنفيذ اÉــبس ~ــر±ــة إصــدار شــيك بــدون رصــيد فــوجــدنــا أن بــعض الــتجار قــام بــسحب ودائــع مــن الــبنوك 

بــاrــ6يــt مــن أطــراف عــدم صــرف شــيكاتــه اrــصدرة لــلناس واTغــرب مــن ذلــك أن تســتغل شــركــات مــثل 

شــركــات تــأمــt وتــقوم بــسحب أرصــدتــها مــن أطــراف عــدم صــرف مســتحقات Tفــراد بــعضهم اســتحقها 

تعويضا عن ضرر ألم به. 

فـيجب الـتنبه عـند إصـدار فـتوى أو قـانـون أو أمـر إداري أن تـوضـع الـضوابـط والـقيود الـتي µـنع اسـتغ6ل الـظرف 

الطارئ حتى Y يكون التشريع للظرف وسيلة Tكل حقوق الناس والكسب غير اrشروع. 

حـادي عشـر: يـجب عـلى السـلطات الـعامـة عـند إصـدارهـا التشـريـعات والـقرارات اoداريـة اrـلزمـة أن تـراعـي 

مـصالـح جـميع اTطـراف بـعدالـة فـقد يـكون الـقرار اoداري لـه تـأثـير عـلى مـؤسـسة دون أخـرى Yخـت6ف طـبيعة 

عمل اrؤسسة وطريقة عملها. 
فـعلى سـبيل اrـثال صـدر قـرار إداري فـي فلسـطt بـوجـوب تـأجـيل الـبنوك اTقـساط اrسـتحقة عـلى الـعم6ء 

Tربـعة أشهـر بسـبب أزمـة كـورنـا، فـقامـت الـبنوك الـتجاريـة عـند تـطبيق الـقرار بـتمديـد فـترة الـتمويـل لـفترة 

 Y سـ6مـية عـند تـطبيق الـقرارoسـتحقة عـليها دون مـضاعـفتها بـينما الـبنوك اrأربـعة أشهـر مـع حـساب الـفائـدة ا

تسـتطيع µـديـد الـتمويـل وأن تـضع أي زيـادة Tن ذلـك يـعد ربـا محـرمـا وسـيسبب لـها خـسارة لـوحـدهـا دون 

الــقطاع اrــصرفــي وبــعد إدراك ســلطة الــنقد لــتبعات الــقرار بــدأت الــبحث عــن وســائــل لــتعويــض اrــصارف 

اoس6مية عن ذلك. 

وكــذلــك تــأثــير الــظرف مــتفاوت عــلى الــقطاعــات؛ فــيجب مــراعــاة ذلــك إضــافــة إلــى أنــه Y بــد مــن إشــراك 

الـقطاعـات اéـتصة ومـن ±ـثل اTطـراف لـتكون الـقرارات مـراعـية مـصالـح جـميع اTطـراف مـثل جـمعيات أو 

اuـادات الـبنوك والـغرف الـتجاريـة والـصناعـية واuـادات أو نـقابـات الـعمال أو الـنقابـات اrـهنية اrـعنية. فـقاعـدة 

إعــمال اrــصلحتt أولــى مــن إهــمال أحــدهــما Y تــطبق عــلى اrــصالــح اáــاصــة فــقط بــل أيــضا عــلى اrــصالــح 
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الـعامـة . كـذلـك فـإن كـانـت اrـصلحة الـعامـة تـقدم عـلى اrـصلحة اáـاصـة عـند الـتعارض إY أنـه مـن اTولـى إن 

أمكن التوفيق بينهما أن نُعمل اrصلحتt وجوبا. 

اùور الثالث: تأثير اãزمة على عقود اóجارة: 

سوف يتم تناول تأثير اTزمة على عقود اoجارة وفقا rا يلي: 

أوj: عـقود إجـارة قـائـمة وعـليها أقـساط دوريـة مسـتحقة شهـريـا: تـبايـنت آراء الهـيئات الشـرعـية حـول 

مـدى جـواز تـأجـيل أقـساط اoجـارة اrسـتحقة "مـع زيـادتـها " وذلـك عـلى الـنحو الـتالـي: صـدرت فـتاوى مـن 

هـيئات شـرعـية بـعدم جـواز تـأجـيل أجـرة فـترة أو مـدة مـضت لـعقد إجـارة سـاري مـع زيـادتـها بـاعـتباره ديـنا قـائـما 

حـتى لـو وافـق الـعميل عـلى ذلـك، ويسـري عـليها مـا يسـري عـلى عـقد اrـرابـحة، وعـدم جـواز الـزيـادة عـن طـريـق 

فـرض رسـوم أو عـموYت. وأصـدرت هـيئات شـرعـية تـوصـيات بـتأجـيل اTقـساط اrسـتحقة مـع أخـذ مـصاريـف 

مقابل التأجيل. 

ثــانــيا: عــقود إجــارة ¨ تــوقــيعها ولــم يــتم اjنــتفاع بــها " إجــارة مــوصــوفــة فــي الــذمــة": أوصــت الهــيئات 

الشرعية بجواز تأجيل أقساط أجرة الفترات التي لم تبدأ بعد مع زيادة اTجرة باYتفاق مع العميل. 

ثـالـثا: عـقود الـتأجـير بـC الـبنك وشـركـة الـتأجـير وفـق عـقد اVـشاركـة: حـيث يـتم تـوقـيع عـقد مـشاركـة مـع 

شــركــات الــتأجــير يــتم ∞ــوجــبه شــراء اTصــول وتــأجــيرهــا rــتعامــلي الشــركــات وفــق عــقد الــتأجــير مــع الــوعــد 

بـالـتمليك. وفـي الـتطبيق الـعملي تـقوم شـركـات الـتأجـير بـوضـع حـصيلة اTقـساط ا=ـصلة مـن اrـتعامـلt فـي 

حساب اrشاركة بالبنك، ويتم معا~ة اTقساط وفق ماذكر في البند ۲ تأثير اTزمة على عقود "اoجارة". 

رابــعا: èــويــل شــركــات الــتأجــير وفــق عــقود اóجــارة اVــتقابــلة: فــي الــتطبيقات الــعملية تــقوم اrــصارف 

اoسـ6مـية بـتمويـل شـركـات الـتأجـير مـن خـ6ل عـقود تـأجـير مـتقابـلة، حـيث يـقوم الـبنك بشـراء أصـل بـناء عـلى 

طــلب شــركــة الــتأجــير "مــعدات rــصنع ". وتــقوم الشــركــة بــتأجــير اTصــل لــلعميل مــع الــوعــد بــالــتميلك، 

وتــتساوى فــيها اTقــساط اrســتحقة عــلى الــعميل للشــركــة، مــع اTقــساط اrســتحقة عــلى الشــركــة لــلبنك 

"أقـساط مـتقابـلة مـرتـبطة". وفـي حـالـة الـتأجـيل يـرتـبط الـبنك مـع الشـركـة فـي تـأجـيل أقـساطـها اrسـتحقة مـع 

أقساط العميل وتعديل العائد باYتفاق مع العميل. 
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خـامـسا: èـويـل شـركـات الـتأجـير وفـق عـقد الـوكـالـة بـاjسـتثمار: فـي الـتطبيقات الـعملية تـقوم اrـصارف 

اoسـ6مـية بـتمويـل شـركـات الـتأجـير مـن خـ6ل عـقد الـوكـالـة بـاYسـتثمار. وتظهـر اrـشكلة هـنا فـي حـالـة تـوقـف 

الـعميل عـن سـداد اTقـساط للشـركـة، وفـي حـالـة الـتأجـيل يـتم احـتساب اTقـساط وفـقا لـلعائـد الـذي يـتم 

اYتفاق عليه. 

سـادسـا: èـويـل اVـصرف اóسـXمـي لـلعميل وفـق عـقد الـتأجـير مـع الـوعـد بـالـتمليك: فـي حـالـة مـوافـقة 

الـبنوك اrـركـزيـة لـلمصارف اoسـ6مـية عـلى صـيغة اoجـارة، حـيث تـتملك اTصـول وتـؤجـرهـا لـلعميل مـع 

الـوعـد بـالـتمليك. ويـتم مـعا~ـة تـأجـيل اTقـساط مـع اYتـفاق عـلى قـيمة إيـجاريـة جـديـدة مـع الـعميل. أمـا 

بالنسبة ل¬قساط القد±ة فñ 6وز فيها الزيادة. 

 التوصيات: 

• حــث ا~ــهات الــرقــابــية عــلى اصــدار تــعليمات تــتناســب مــع طــبيعة عــمل اrــصارف اoســ6مــية، وخــاصــة 

موضوع الرسملة. 

• تـوسـع اrـصارف اoسـ6مـية فـي اسـتخدام صـيغ الـتمويـل بـاrـشاركـة واrـضاربـة واÉـد مـن اسـتخدام صـيغ 

التمويل باrداينات. 

• جدوى استخدام صيغة اoجارة في التمويل في مواجهة اTزمة. 

• أهمية تطوير أنظمة اÉاسب اûلي لتناسب التعامل مع اrشك6ت الطارئة مثل تلك ا~ائحة. 
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